اا ام 
بشأن حكم بيع التورق 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لانبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد وعلی آله وصحبه» اما بعد : 

فإن مجلس المجحمع الفقهي الإسلامي» برابطة العالم الإسلامي» في دورته 
الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» التي بدت یوم السبت ۱۱ رج ب۹١٤‏ ١ه‏ 
الموافق ۳۱/ ۱۰ / ۱۹۹۸م قد نظر في موضوع حكم بيع التورق . 

وبعد التداول والمناقشة» والرجوع إلى الأدلةء والقواعد الشرعيةء وكلام 
العلماء في هذه المسالة قرر الجلس مايأتي : 

أن بيع التورق : هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه» بشمن مؤجل» ثم 
يبيعها المشتري بنقد لغير البائع» للحصول على النقد (الورق ) . 

ثانياً: 

أن بيع التورق هذا جائز شرعأء وبه قال جمهور العلماءء لأن الأصل في 
البيوع الإباحة» لقول الله تعالى [ وأحل الله البيع وحرم الربا ‏ [البقرة: ]١١١‏ 
ولم يظهر في هذا البيع ربا لاقصداً ولا صورة» ولأن الحاجة داعية إلى ذلك 
لقضاء دین» أو زواج أو غيرهما. 

ثالشا: 

جواز هذا البيع مشروط» بان لايبيع المشتري السلعة بشمن آقل ما اشتراها به 
على بائعها الأول» لا مبارشة ولا بالواسطة» فن فعل فقد وقعا في بيع العينة» 
الحرم شرعأء لاشتماله على حيلة الربا فصار عقدأ محرماً. 


۲۰ 


رابعا: 

إن مجلس : - وهو يقرر ذلك - يوصي المسلمين بالعمل با شرعه الله 
سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم» طيبة به نفوسهم» ابتغاء 
مرضاة الله» لايتبعه من ولا أذى وهو من أجل أنواع الإنفاق في سبيل الله تعالى» 
لا فيه من التعاون والتعاطف» والتراحم بين المسلمين» وتفريج كرباتهم» وسد 
حاجاتهم» وإنقاذهم من الإثقال بالديون» والوقوع في المعاملات الحرمة» وأن 
النصوص الشرعية في ثواب الإقراض الحسن» والحث عليه كثيرة لاتخفى كما 
يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء» وحسن القضاء وعدم المماطلة. 

وشل الع دة م وغل عة بل تما كيرا 
E EET‏ 


د.عبدالله بن صالح العبيد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


۲۲١ 


التوقيعات 
CG‏ سس 


عبدالله العبدالرحمن البسام عبدالرحمن حمزة المرزوقي 


مصطفى أحمد الزرقاء دءصالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 


دە حمدرشیدراغب القباني سام بن عب دالودود 


ده محمد البيب بن الحوجة مبروك مسعودالعوادي 


د٠«احمد‏ حمدالمقریى 


N: 


